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ــم  ــدة إبراهي ــع وال ــق كان م ــتهل التحقي  مس
ــد الجهات  ــة إب التي تناش ــسي من محافظ العمي
الحكومية والمنظمات الحقوقية بالإفراج عن ابنها 
ــدام والتي قالت إن ولدها اتّهم  المحكوم عليه بالإع
ــة الابتدائية  ــت عليه المحكم ــة قتل وحكم في قضي
ــتئناف إلى  ــم محكمة الاس ــم عدلت الحك ــة ث بالدي
ــخ عقد زواجها بوالده  ــدام" بالرغم من أن تأري "إع
ــل لا يزيد عن 16  ــة القت ــره وقت واقع ــت أن عم يثب
ــلان التهمة الموجهة  ــنة كحد أعلى فضلا عن بط س
ــب  ــر الطبي ــيرة إلى أن تقري ــا مش ــد قوله ــه – ح إلي
ــكلي  ــر الش ــة إذ أنّ النظ ــافي الحقيق ــي ين الشرع
ــل قاطع  ــم لا يكفي كدلي ــر المته ــلى عم ــرف ع للتع

لإصدار هذا الحكم الذي وصفته بغير العادل.

تجاهل الوثائق

ــجين محمد  ــه مع والد الس ربما هو الحال نفس
ــة إب، والذي  ــن محافظ ــم ، م ــاب القاس ــد الوه عب
ــة ومحكمة  ــة الابتدائي ــول: إن المحكم ــح بالق أوض
ــا  ــا حكمهم ــد أصدرت ق ــة  بالمحافظ ــتئناف  الاس
ــة العليا على  ــد ولده وصادقت المحكم بالإعدام ض
ــب الشرعي متجاهلين  ــك بناء على تقرير الطبي ذل
ــهادتي الميلاد والتسنين اللتين تؤكدان أن  بذلك ش
عمره حال وقوع جريمة القتل المتهم بها لم يتجاوز 
ــنة .. الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات  16 س
عن واقع الطب الشرعي في اليمن وافتقاده للمعايير 

الدقيقة والوسائل الحديثة والشروط الثابتة.

خبراء أجانب

ــاء القانوني  ــناد لتعزيز القض ــس مركز إس  رئي
ــول: في ظل  ــألة بالق ــدي يشرحا لمس ــل المجي فيص
ــي تحتاج  ــائل الجريمة الت ــير من وس ــد الكث تعقي
ــاك الكثير  ــور العلوم هن ــد تط ــف دقيق بع إلى كش
ــبب عدم توفر  ــن الجرائم قد يفلت مرتكبوها بس م
الخبراء والإمكانيات لهم للقيام بكشف الأدلة على 
ــن العديد من  ــه القضاء في اليم ــة وقد واج الجريم
ــبب ضعف نتائج الطب الشرعي  ــكاليات بس الإش
ــفاح جامعة  ــل قضية س ــام الدولة ولع ــدم اهتم لع
ــا خير دليل  ــرت في عام 99 تقريب ــاء التي ظه صنع
على ذلك إذ اضطرت اليمن بسبب عدم وجود طب 
ــاف كثير من التفاصيل الهامة  شرعي مؤهل لاكتش
ــتعانة  ــوء والاس ــارع - اللج ــط الش ــت ضغ - وتح

ــا فجاء ذلك الاهتمام لكون قضية  بخبراء من ألماني
السفاح محمد آدم قضية رأي عام.

 مؤكداً على ضرورة استقلال الطب الشرعي كونه 
أمر حيوي وهام لعدالة الأحكام.

ــب الشرعي في  ــدي: إن حالة الط ــاف المجي وأض
ــود الكثير من  ــسر خاصة في ظل عدم وج ــن ? ت اليم
ــتراوح عددهم بين  ــب علمي ي الأطباء والذين حس
ــة ويتهمهم البعض  ــتوى الجمهوري 5 و8 على مس
ــام بمهامهم وآخرون يتهمونهم  بعدم الدقة في القي
ــذا أو ذاك  ــار لصالح ه ــب في تحديد الأعم بالتلاع
ــب الشرعي على  ــيرة تضع الط ــي اتهامات خط وه
ــة  ــلال المرحل ــوم خ ــة أن تق ــب الدول ــك وطال المح
ــب الشرعي  ــة بالط ــة خاص ــاء هيئ ــة بإنش القادم
ــا عن مكتب النائب العام وتحدد  بحيث يتم فصله

تبعيتها بما ?يضر بالعدالة.
منوها إلى خطورة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال 
ــات الجنسية  خاصة جرائم الاغتصاب والتحرش
ــان - غالبا ? يترك  ــورة إنس ــم - وحش في ص فالمته

ــه  ــة خلف الأدل ــن  م ــير  ــا الكث إم
ــه في الإجرام أو  لاحتراف

ــة  الجريم ــة  لطبيع
ــتغلاله براءة  أو اس
ــارة الضحية,  وطه
وعندما يبرز الدور 

للطب  الرئيسي 
الشرعي يمكن 
ــير  ــد كث تحدي
التفاصيل  من 

ــي  ــة الت الدقيق
ــوع  وق ــد  تؤك

ــاعد  الجريمة وتس
في الاهتداء إلى الفاعل 

الحقيقي.

طرف الخصومة

ــي  المحام ــح  يوض ــه  جهت ــن  م
ــب الشرعي  ــد الغيثي أن الطبي ــي خال والقانون
ــتعانة بهم من قبل  ــن يتم الاس ــن الخبراء الذي م
ــائل  ــة والنيابة والأطراف في توضيح مس المحكم
فنية تعتبر ضرورية للفصل في القضايا المنظورة 
ــة العامة هي  ــار أن النياب ــم وباعتب ــام المحاك أم
ــة كونها مدعية في الحق العام  طرف في الخصوم

ــر خطورة تبعية إدارة الطب الشرعي لها إذ  تظه
ــب الشرعي صادراً  ــيكون صدور تقرير الطبي س
ــادئ والقواعد  ــا يخالف إحدى المب عنها وهو م
ــواز اصطناع  ــضي ( بعدم ج ــي تق ــة الت القانوني

المرء دليلاً لنفسه ) .
ــكام بإعدام 33  ــالة وجود أح وقال: إن مس
ــب  ــاصراً وهو عدد قليل جداً في الواقع حس ق

ت  ــا ئي حصا إ

ــبق وإن تم في 2010م دراسة  اليونيسيف وس
ــكام  ــم أح ــدرت ضده ــن ص ــة قاصري 86 حال
ــوم أن تقدير العمر  ــن المحكمة العليا والمعل م
الذي يتم اتباعه من قبل إدارة الطب الشرعي 
ــخصية للطبيب  ــرات ش ــلى تقدي ــو بناء ع ه
ــماني التي  ــن واقع النمو الجس ــتمدها م يس
ــي تقديرات  ــعة وه ــع الأش ــه من واق ــر ل تظه
ــماني  ــة إذ أن علامات النمو الجس غير دقيق
ــخص إلى آخر ومن منطقة إلى  تختلف من ش
ــب الظروف  أخرى ومن عائلة إلى عائلة حس

المناخية والبيئية والاجتماعية.
ــلاف فقهاء  ــول: إن اخت وأضاف بالق
الشريعة الإسلامية بشأن تحديد سن 
البلوغ لا يستطيع الطبيب الشرعي 
تحديد عمر الشخص بصفة دقيقة 
ــري فقد يكون  ــكل تقدي وإنما بش
ــاً أو مصيباً مع انه لا يوجد  مخطئ
ــي أي  ــب الشرع الط إدارة  ــدى  ل
أجهزة حديثة تحدد مقدار العمر 
ــبة الخطأ  ــل فيها نس ــة تق بطريق
ــاء  الأطب ــل  تأهي ــف  ضع ــك  وكذل
ــور العلمي في ذات  ــم للتط ومواكبته
ــد العمر  ــكلة تحدي ــإن مش ــال ف المج

ــتقل الطب الشرعي  ــتظل قائمة سواءً اس س
ــن النيابة أو بقيت لهذا تبعيته لها وبين أنه  ع
ــرض القاصرين  ــكلة تع لضرورة معالجة مش
ــتراتيجية  ــاج إلى اس ــإن ذلك يحت ــدام ف للإع
ــجل مدني  ــم فيها إيجاد س ــة الأمد يت طويل
يدون فيه بيانات المولود من تاريخ ولادته كما 
ــه في كل دول العالم مع معالجة  ــو معمول ب ه
الأوضاع الحالية بتوفير أجهزة طبية حديثة 
ــجيل بيانات  وتأهيل الأطباء الشرعيين وتس

جميع المواطنين في السجل المدني.

وسائل بدائية

ــرب  ــد ال ــور عب ــي الدكت ــب الشرع الطبي
ــائل المستخدمة  العريقي يقول فاعلية الوس
حاليا في الكشف للوصول إلى نتائج دقيقة لا 
يتم إلا عن طريق الكشف عن أعضاء الجسم 
ــير  ــون غ ــد تك ــائل ق ــذه الوس ــة وه الخارجي
مناسبة فضلا عن بدائيتها كونها منقولة من 
التجربة الهندية والمصرية ولأن دقة النتيجة 
ــة ووراثية وحتى  ــة بعدة عوامل بيئي محكوم
ــول إلى  ــإن الوص ــه ف ــة، وعلي ــة التغذي نوعي
ــة تكون ضعيفة جداً  نتيجة صحيحة ودقيق
كون الاختلاف في نتائج الكشف قد يظهر بين 
ــف الحال إذا كانت بين  محافظة وأخرى فكي

دولة وأخرى
ــج تقارير  ــكيك القضاء في نتائ ــول تش وح
ــي  فتح ــور  الدكت ــول  يق ــي  الشرع ــب  الط
ــي أحد أعضاء طاقم الطب الشرعي :  النبهان
ــك بالنتائج لعدم  ــاء لديه الحق في الش القض
ــهم لا  ــة فالأطباء أنفس ــائل المتبع دقة الوس
ــة معالجة  ــزم, وعن إمكاني ــتطيعون الج يس
تلك الاختلالات والمخالفات يوضح النبهاني 
ــة علمية لمعرفة  ــم الطبي أعد دراس أن الطاق
ــائل المتبعة حاليا  ــدى صحة العمل بالوس م
ــة يمكن  ــاليب طبية حديث ــن أس ــث ع والبح
ــج الدقيقة إلا  ــول من خلالها إلى النتائ الوص
ــدم توفر  ــبب ع ــف بس ــشروع توق ــك الم أن ذل

الإمكانيات اللازمة.
غياب العدالة

وأما الدكتور مروان الصبري عضو الفريق 
ــيرى أنه لا  ــام ف ــب الع ــب النائ ــي بمكت الطب

ــل إدارة النيابات  ــتجابة من قب توجد أي اس
ــدم الإدراك  ــين لع ــاء الشرعي ــب الأطب لمطال
ــات  ــك الإمكاني ــث تل ــير وتحدي ــة توف بأهمي
ــائل في تحقيق العدالة وتقليل هامش  والوس
ــا  ــة في قضاي ــر خاص ــر العم ــأ في تقدي الخط

الدماء والأعراض.
مؤكدا على ضرورة وأهمية استقلال جهاز 
ــب النائب العام كون  الطب الشرعي عن مكت
الأمر لا يستقيم على هذا الحال فبقاء الطب 
الشرعي تابعاً لمن يمثل أحد طرفي الخصومة 
وهي النيابة العامة يمكن المدعي من صناعة 
ــز في عدد الأطباء  ــه كما أن العج دليله بنفس
ــرى لأنهم  ــكلة أخ ــن مش ــين في اليم الشرعي
ــاب التأهيل وبناء القدرات في  يعانون من غي
مجال تخصصهم ونقص الإمكانيات المادية 
والبشرية والهضم الكبير الذي يعانون منه في 

الحقوق والامتيازات .
ــياج  ــدث رئيس منظمة س ــن جهته تح  م
ــات غياب الكفاءة  ــد القرشي عن تداعي أحم
ــا ينتج  ــي في اليمن وم ــب الشرع ــدى الطبي ل
ــافى مع قيم  ــكام تتن ــن إصدار أح ــن ذلك م ع
ــا يتعرض له  ــع, وخاصة فيم ــة والواق العدال
ــدام دون بلوغهم  ــن أحكام الإع القاصرون م

السن القانونية 18 عاما للحكم.
وقال القرشي: إن السلطات أعدمت خلال 
ــا لا يقل عن  ــة م ــنوات الماضي ــس الس الخم
خمسة عشر شابا وفتاة على ذمة جرائم قتل 
ــن 18 عاما  ــم لا يزالون تحت س ــا وه ارتكبوه

وفقا للوثائق التي كانوا يمتلكونها.
ــة  ــلال مراجع ــن خ ــرشي: م ــاف الق وأض
ــة لعينات من أحكام الإعدام الصادرة  المنظم
ــم 18 عاما عند  ــتبه في عدم بلوغه أو من يش
ــدوا بأن غالبية الجهات  ارتكاب الواقعة, وج
القضائية تأخذ بتقرير الطبيب الشرعي إذا 
ــن القانونية 18  كان يتضمن بلوغ المتهم الس
ــكيك  ــا, في حين يتم رفض التقرير والتش عام
ــن بدقة من  في قدرة الطبيب على تحديد الس
ــة إذا كان  ــائل والتقنيات المتبع ــلال الوس خ
ينص بأن المتهم لم يبلغ السن القانونية بعد 
مع أن الوسائل المتبعة لدى الطبيب الشرعي 
قديمة وتقليدية وقد تتسبب بإعاقة العدالة 

وتهدد حياة أكثر من 200 قاصر.

خمسة أطباء شرعيين لكل اليمنيين.. وأحكام بإعدام قاصرين لم يبلغوا السّن القانونية

الطب الشرعي.. مشنقة القاصرين!! حتى إشعار آخر!!

متخصصون: 

بقاء الطب الشرعي تابعاً لمن 
يمثل أحد طرفي الخصومة 

"النيابة" يمكّن المدعي من 
صناعة دليله بنفسه

  خمسة أطباء شرعيين في اليمن تعتمد عليهم النيابة في إصدار العديد من الأحكام 
القضائية لمختلف الجرائم وعلى مستوى الجمهورية, خمسة أطباء فقط بحاجة إلى 
تأهيل حديث وإمكانيات لازمة للكشف والاستنتاج وتكبر المشكلة لأنهم يعتمدون على 

طرق تقليدية في إصدار أحكامهم فيما يتهمهم البعض بالتلاعب في مسألة تحديد 
الأعمار

كل ذلك أقحم القضاء اليمني في العديد من الإشكاليات بسبب ضعف نتائج الطب الشرعي 
في العديد من القضايا المبهمة, كما أن بقاء الطب الشرعي تابعاً لمن يمثل أحد طرفي 

الخصومة وهي النيابة العامة يمكّن المدّعي من صناعة دليله بنفسه حسب قول البعض.. 
الأمر الذي يؤدي إلى التشكيك بصحة الأحكام القضائية وينذر بكارثة إنسانية.. الثورة 

فتحت مأساة واقع الطب الشرعي في اليمن نتابع..

تحقيق / أسماء حيدر البزاز

قانونيون:
 القضاء في 

مأزق.. 
والسبب 

بدائية 
نتائج الطب الشرعي


